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ن ال طعمة ي تمويل *: د. حيدر حسي 
ن
 رؤية ف

ي العراق ةالاتحادي الموازنة
ن
  ف

 

ي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب 
كة التر لا ينكر احد ثقل التر

اكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد  2003الاقتصادي. فمنذ العام  تتر

وة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد  ي ادارة التر
 
الحكومات العراقية ف

ي 
 
ة. حكومة مصطى  المجتمع ف ات الللد الوفتا  العش  بكرامة وعدالة ورفا  والتمتع بيتا
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ي ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غتا تقليدية لمواجهة ازمة ثلاثية 
 
الكاظمي ولدت ف

وس كورونا، تراجع اسعار النفط(. كما زاد انحسار الايراد  الابعاد )احتجاجات شعبية، فتا

ة الصحية وتطويق التداعيات الاقتصادية للحجر الصحي وما النفطي من صعوبة ادارة الازم

ة  ي للطلقات الفقتا
ترتب عليه من توقف شله تام للأعمال وضغط اقتصادي ومالي ومعشش 

ي العراق. 
 
 والهشة ف

ي تمويل 90ومع شحة الييارات المالية المتاحة لللد يعتمد على النفط بأكتر من )
 
%( ف

وق سيادي او احتياطات مالية قادرة على امتصاص الموازنة العامة، ولا يمتلك صند

امج اصلاح وضلط للأنفاق العام مع  الصدمات، كان لزاما على الحكومة الجديدة اللدء بتر

ي هذا السياق، ناق  مجلس الوزراء مطلع 
 
جهود عالية لتعظيم الايرادات غتا النفطية. وف

الامور المالية واعادة ترتشب  " مناقشةحزيران الجاري حزمة اصلاحات مالية حملت عنوان 

ي التقرير المنشور مايلىي ، واهم ما جاء اولويات تمويل بنود الموازنة"
 
 :ف

 ايقاف التعينات كافة واعادة التعييا  على الملاك المؤقت كالعقود.  -1

ي الدوائر الممولة مركزيا او ذاتيا.  -2
 
ورية ف  ايقاف النفقات غتا الض 

 اعادة جدولة القروض المستحقة على الموظفيا  للمصارف كافة.  -3

هم.  تحديد سقوف عليا للرواتب المستلمة من لدن السجناء السياسييا   -4  وغتا

هم وفق ضوابط حاكمة.  -5  اعادة النظر برواتب محتجزي رفحاء وغتا

الزام المصارف الحكومية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات  -6

 الانفاق العامة. 

ي العراق لإعادة ا -7
 
كات النفط العاملة ف اخيص التفاوض مع ش  ي جولات التر

 
لنظر ف

تلة على تلك العقود.   وتيفيف العلاء المالية المتر
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يفيض اجمالي ميصصات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا بشكل كبتا ووفق ت -8

 نسب متدرجة. 

 ( مليون دينار. 5ان يكون اعلى راتب تقاعدي ) -9

 فقرات اخرى.  -10

 مستوى تعظيم الايرادات ورغم غياب العديد من اليطوات المالية المطلوبة، خصوصا على

غتا النفطية، الا ان اقدام الحكومة على تقليص نفقات شله جامدة ومحمية من الكتل 

والاحزاب السياسية هي خطوة طويلة باتجا  كسر الجمود الذي طوق جهود وسياسات 

ي العراق منذ العام 
 
 . 2003الاصلاح ف

ي مساعي الاصلاح المالي الاهت
 
لتعزيز  ت مام بعدد من التساؤلا ويتطلب نجاح الحكومة ف

ي اعلا ، ومنها: 
 
 خطوات الاصلاح المذكورة ف

ي ستعتمد  -1
ي التقرير؟ هل هي موازنة  ما شكل الموازنة التر

 
وتضمن فيها القرارات الواردة ف

 نصف سنوية ام موازنة شهرية ام ماذا؟

عت بقانون ولا يمكن الغائها الا بقانون  -2 هناك العديد من الميصصات ش 

 ت اليدمة الجامعية( فكيف سيتم التعامل معها. )كميصصا

ي ذلك انها لن تمر بمجلس 1/6/2020بعض الفقرات واجلة التنفيذ بتاري    خ  -3
، هل يعت 

ي اقرار مشاري    ع القوانيا  الحكومية 
 
النواب؟ علما بان الاختا صاحب القول الفصل ف

 وتعديلاتها ايضا. 

ي ملف العقارات الحكومية رغم لا يوجد ذكر لتعظيم ايرادات الدولة عتر اعادة النظ -4
 
ر ف

 اهميتها. 



 

 
 

ي السياسة المالية وراق أ
 
ف  

 
 

 

 

  9من  4صفحة  رؤية في تمويل الموازنة الاتحادية في العراق  د. حيدر حسين ال طعمة 

ي وتعظيم الموارد المالية  -5 غابت المعالجات الحقيقية لكبح الفساد المستسر 

الحكومية من المورد النفطي اللديل )المنافذ الحدودية(، فقط تمت الاشارة ال ايقاف 

 على الاعفاءات الممنوحة على السلع.  تالاستثناءا

ورة تشكيل لجنة  -6 لتدقيق وفحص قوائم الرواتب لكافة  ميتصةلم يسر  التقرير ال ض 

ي الدولة لعزل الفضائييا  و 
والتحقق من الاعداد  الرواتب المزدوجةاصحاب موظى 

ي الدولة. 
 الضيمة من موظى 

وعية  -7 لم يشار ال الملف المالي العالق بيا  المركز والاقليم ولم يشار ايضا ال مسر 

 رواتب الاقليم دون تسليم الاختا النفط المصدر. تمويل 

يثار تساؤل حول امكانية الحكومة الاتحادية من تطبيق الاجراءات الاصلاحية  -8

المذكورة على الاقليم رغم منع الاختا ديوان الرقابة المالية الاتحادي والهيئة العامة 

 للكمارك من فحص وتدقيق السجلات خلال السنوات الماضية. 

ها  لم تذكر  -9 كات الاتصال وغتا ي اليارج ولا الديون المستحقة على ش 
 
الاموال العراقية ف

ي الوقت الراهن. 
 
كات ولا اليات استحصالها لتكون مصدر للتمويل الحكومي ف

 من السر 

 

لا تقلل الملاحظات الواردة من شأن المساعي الحكومية لإدامة زخم التمويل الحكومي و 

ي للرواتب بالحدود الدنيا والانض 
، والتر ي

ر
ي المجتمع العراف

 
اف ال اسعاف الطلقات الهشة ف

حوضت بسبب اجراءات الحض  من جهة وضعف النشاط الاقتصادي من جهة اخرى.  

ي 
 
ورة ان تكون الاصلاحات شاملة وغتا مجزئة، كما حصل ف كما يجب التأكيد على ض 

ب الفساد تبتلع السنوات السابقة، فلا يعقل ولا يقلل ان تيفض رواتب الموظفيا  وثقو 

اموال اليزينة الحكومية فضلا على تسرب ايرادات المنافذ الكمركية دون رقيب او حسشب 

ي العراق، ومن غتا المنصف ايضا ان تطبق 
 
ال  جيوب الاحزاب والمافيات السياسية ف
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ائب بحق محافظات الوسط  اجراءات التقشف وخفض الرواتب ورفع الرسوم والض 

ي حيا  يمتن
 
ع اقليم كوردستان عن الرضوخ لذات الاجراءات الحكومية بحجة والجنوب ف

الاستقلالية وسيادة الاقليم، مع استلام كافة المستحقات المالية دون تسليم برميل نفط 

 واحد للحكومة الاتحادية منذ سنوات طويلة. 

اض لتمويل العجز المالي   الجدل بشأن الاقتر

ة طابع الجدل بيا  الحكومة الاتحادية منذ سنوات طويلة اطرت المزايدات السياسي

ومجلس النواب بحجة مراعاة المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطن وانفاذ 

ي قراءة القضايا 
 
القانون. لذا لا يمكن التعويل على المواقف السياسية المتقللة ف

ي بلد رضه الارقام، ية الراهنة واقع تفالاقتصادية والمالية للللد. ان صعوبة الازمة المال
 
ف

ي تمويل الموازنة بنسلة تفوق )
 
. ويشكل تراجع الاسعار %(90ينكشف على النفط ف

%( صدمة مالية حادة، خصوصا مع اساسيات 75والايرادات النفطية ال أكتر من )

ة، وايراد 7للإنفاق الجاري لا تقل عن ) ( ترليون دينار وفق تضيحات وزير المالية الاختا

، وهو ما يغطي بالكاد ثلث النفقات 2.5)نفطي قارب  ي
( ترليون دينار لشهر ايار الماض 

 الحكومية الجارية.  

ي تمويل و
 
ي اطار المساعي الحكومية للتعاي  مع انهيار اسعار النفط والاستمرار ف

 
ف

اض  وع قانون الاقتر النفقات الجارية، والرواتب بشكل خاص، ارسل مجلس الوزراء مسر 

ي  ال مجلس النواب لغرض اقرار .  2020لتمويل العجز المالي للعام المحلىي واليارجر

وعو  ، الأول تنص على  قانون تتكون مسودة مسر  ي من مادتيا  اض المحلىي واليارجر الاقتر

ي من خلال إصدار حوالات  اض المحلىي واليارجر تيويل وزير المالية صلاحية الاقتر

اض من المؤس سات المالية والبنوك الأجنبية اليزينة والسندات المحلية وكذلك الاقتر
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ي يوافق عليها مجلس الوزراء، اما الثانية فهي 
هذا القانون لغاية  شيانلتمويل النفقات التر

وبعد القراءة  .أو لحيا  إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020نهاية السنة المالية 

وع القانون المذكور،  اتساقا مع  يهالتصويت عل أرجأ مجلس النوابالاول والثانية لمسر 

ي المالية رأي اللجنة 
 
وع ف اط قانون بالتمرير مسر  اضها اشتر تضمينه الملالغ المراد اقتر

لا  تيصص نسلةان و  .سداد والجهات المستفيدة ومقدار الفائدةلوالتوقيتات الزمنية ل

اض للموازنة الاستثمارية  (٪25)تقل عن  لكئة المشاري    ع المت لأجل انجاز من حجم الاقتر

  .وتوفتا فرص عمل للشلاب العاطليا  

، الا  ورغم عمق الازمة المالية الراهنة وصعوبة الييارات المتاحة لتمويل العجز الحكومي

ي ان يكون الييار الاختا بعد سياسات جريئة لضلط الانفاق 
اض ينلغ  ان اللجوء ال الاقتر

: وتعظيم الايرادات غتا النفطية،   ومراعاة ما يلىي

ص كافة بنود النفقات الجارية وتشذيب جوانب الهدر والفساد المقدر ضلط وتقلي -1

 بثلث الموازنة الجارية. 

ي اطرت النفقات الاستثمارية طيلة السنوات  -2
اعادة النظر باليات الضف والتنفيذ التر

 السابقة. 

الضائعة والمقدرة بأكتر من مليار دولار شهريا  السيطرة على ايرادات المنافذ الكمركية -3

 .2003بسبب هيمنة مافيات الاحزاب والكتل السياسية على حركة اللضائع منذ العام 

تحصيل الايرادات الحكومية المفقودة من اجور ماء وكهرباء للمؤسسات والافراد  -4

ي تقديم اليدمات للمواطن وعد
 
م التأثر لتمويل هذ  القطاعات وضمان استمرارها ف

 بالأزمة المالية. 

ها من المؤسسات  -5 كات الاتصال وغتا تحصيل الديون الحكومية المستحقة على ش 

ي العراق. 
 
 العاملة ف
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داد وتعظيم  -6 تشكيل لجنة عليا من قضاة وميتصيا  لتحديد اليات مناسلة لاستر

 ايرادات املاك الدولة. 

جاع  -7 ي بذمة اقليم كردستان نتيجة الديون الحكوميةاستر
سنوات طويلة من  التر

رغم  الاستحواذ على ايرادات العراق من النفط المهرب وايرادات المنافذ الكمركية

ي تمويل نفقات ورواتب الاقليم. 
 
 الاستفادة الكاملة من الموازنة الاتحادية ف

:  سياسات  الأمد القصت 

ي اجراء اصلاح مالي عاجل نظرا لتضارب المصالح وضعف 
 
يرجح ان تيفق الحكومة ف

ي قضايا خضعت للمساومة والمزايدة ال
 
تماسك والتنسيق بيا  الحكومة ومجلس النواب ف

از منذ سنوات مما يُلزم الحكومة ايجاد مصادر تمويل عاجلة لإدامة زخم النشاط  والابتر 

ي العراق.  
 
 الاقتصادي ف

ان المدفوعات، اليارجية،  ي متا 
 
ي عجزا ثنائيا ف

ان هبوط قيمة صادرات النفط يعت 

طالما لدى البنك المركزي  للإدارةوالموازنة العامة. وأن العجز الأول هو الأخطر لكنه قابل 

خارجية عالية السيولة بما يزيد على  واستثمارات أجنبية: من الذهب وعملة احتياطيات

يمكن بذلك سد الفرق بيا  و .  2020اخر شهر مايو، أيار، من عام ستيا  مليار دولار أو 

العملة الأجنبية المطلوبة من القطاع الياص لتمويل مستورداته ومدفوعاته الأخرى وما 

ي 
 
تحوّله وزارة المالية ال البنك المركزي من قيمة صادرات النفط. أي ان الحكومة تنظر ف

ضيف عليها التدفقات الممكنة من القروض تو إيرادات النفط من العملة الأجنبية، 

اداتها ومدفوعات  اليارجية القائمة والجديدة، وتقتطع من هذا المجموع متطللات إستتا

اماتها  ي وهو قليل ال البنك المركزي، ويضيف البنك المركزي  التر 
ر
اليارجية، وتحول اللاف

الياص على العملة آنفة الذكر لشستجيب لطلب القطاع  احتياطاتهعلى هذا المللغ من 
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ت الحكومة محاولاتها للحصول على قروض من اليارج، وكلما   ازداد الأجنبية. وباش 

مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية ال  ازدادتالسحب على القروض اليارجية 

افالبنك المركزي وساعدت على خفض معدلات  آنفة الذكر. بيد ان  احتياطاته استت  

اض ي المستقلل القريب. من الي الاقتر
 
ي إضافة أعلاء جديدة على موارد النفط ف

 ارج يعت 

ي إدارة الأزمة  استمرار على إمكانية  الاقتصاد وتعتمد سلامة 
 
هذ  العملية الأساسية ف

الحالية، وذلك بغض النظر عن فهم الدوائر الرسمية لأبعاد العجز والتفستا المربك  

اض ض من اليارج لسد الفرق" . من اليارج " موارد النفط لا ت للاقتر ي للأنفاق ونقتر
 كى 

ي اما الا 
ر
ي تدبتا تمويل بالدينار العراف

 
ي  فتتمثل ف

ي تعالج العجز الثان 
جرآت الموازية والتر

يات سلعية وخدمية للأنفاق الحكومي 
: رواتب وما اليها، وقيمة مشتر للأنفاق الداخلىي

، والقليل جدا من المدفوعات لمشاري    ع  تحت التنفيذ.  فما هي  يةاستثمار التشغيلىي

: المصدر الأول قيمة مبيعات وزارة المالية من  ي
ر
مصادر تمويل الأنفاق بالدينار العراف

المورد النفطي تنيفض المقبوضات  نحسر العملة الأجنبية ال البنك المركزي، وعندما ي

ائب ورسو  ي إيرادات من غتا النفط اليام، ض 
ا؛ والمصدر الثان  م من هذا المصدر كثتا

الحكومية، ومبيعات موجودات وأملاك حكومية  الاقتصاديةوحصة من ارباح المنشآت 

ي وللبنك المركزي 
 
وما اليها؛ والمصدر الثالث القروض الداخلية وأغلبها من الجهاز المضف

ها. تلك هي عناض وآليات إدارة الأزمة عام  ي تشستا
 
، بسيطة ولا 2020الدور الرئشس ف

 ض.  تتحمل التهويل والغمو 

تتوزع أرصدة الحكومة بالعملة الوطنية والأجنبية على حسابات مضفية عدة وتتطلب  و 

نظاما محكما للسيطرة عليها اولا بأول. ونهاية يوم العمل، على مدار السنة،  الإدارةكفاءة 

؛ ورصيد بالعملة الأجنبية  ي
ي الوطت 

 
ي الجهاز المضف

 
ي ف

ر
يوجد للحكومة رصيد بالدينار العراف
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ي 
 
. خلال يوم العمل التالي تعدل  الاحتياطي ف ي

ي الوطت 
 
الفيدرالي الأمريكي والجهاز المضف

  . (1)اوهكذ...خارجة ثم أرصدة جديدةو تلك الأرصدة بتدفقات داخلة 

ي ستاذ علم اأ )*(
 
 جامعة كربلاءلاقتصاد ف

 

ط الاشارة ال عدأسمح بي .محفوظة لشلكة الاقتصادييا  العراقييا  النسر  حقوق  ة النسر  بسر 
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